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  نطاق تطبیق القانون الاداري

عن المعیار  الواجب اعتماده  یرتبط البحث في موضوع نطاق القانون الاداري بالبحث

هو المعیار الذي یمكن بواسطته أن  لتحدید موضوعات ونطاق القانون الإداري، أي ما

نتعرف على الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق القانون الإداري وذلك بغیة تفریقها عن 

  .الموضوعات التي تدخل في نطاق القانون الخاص

 المرفق العام كأساس لتطبیق القانون الاداري : معیارالمحور الأول

تستهدف دراسة أساس القانون الإداري إیجاد معیار معین یمكن بمقتضاه تحدید نطاق 

یخضع لقواعد تطبیق أحكام القانون الإداري، أو بمعنى آخر معیار لتمییز نشاط الإدارة الذي 

  القانون الإداري، ونشاطها الذي یخضع لقواعد القانون الخاص.

  معیار المرفق العامالفرع الأول: 

الذي كان عمیدا لكلیة الحقوق بجامعة بوردو وكذلك  Lean Duguit یعتبر لیون دیجي

رواد هذا المعیار. فهم یرون أنّ الدولة لیست شخصا یتمتع  Bonnard وبوناردJezeجیز

سلطة والسیادة والسلطان كما ذهب لذلك أصحاب مدرسة السلطة العامة، بل هي مجموعة بال

  مرافق عامة تعمل لخدمة المجتمع وإشباع حاجات أفراده.

فالدولة من وجهة نظر القائلین بهذا المعیار عبارة عن جسم خلایاه المرافق العامة. 

أموال تهدف إلى إشباع حاجة ویقصد بالمرافق العامة مشروعات عامة تتكون من أشخاص و 

عامة كمرفق الدفاع والسكك الحدیدیة والتعلیم والصحة... وهذه المرافق تتمیّز بأنها 

  مشروعات یعجز الأفراد عن القیام بها ولذلك یترك أمرها للدولة. 

  مضمون المعیار ولا. أ

إنّ فكرة المرفق العام وفق نظرة أصحاب مدرسة المرفق العام هي جوهر القانون 

الإداري. وإلیها ترجع جمیع موضوعاته ویتحدّد نطاق اختصاصاته وولایته. فالموظف العام 
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 ما كان لیخضع لقواعد خاصة تربطه بالإدارة الحكومیة لولا فكرة المرفق العام. 

ترف لها بأحقیة نزع ملكیة الأفراد لولا فكرة المرفق. فالقانون و الإدارة العامة ما كان أن یع

  الإداري على هذا النحو هو قانون المرافق العامة. 

ویذهب اتجاه في الفقه إلى الربط بین فكرة المرفق العام ومعیار القانون الإداري، حیث 

وجودا وعدما،  ینظرون إلى القانون الإداري على أنه قانون المرفق العام فهو یدور معها

  ویعرف هذا الاتجاه باسم: " مدرسة المرفق العام"

  ویمكن القول بأن معیار المرفق العام ینتهي إلى تقریر واثبات أمرین: 

: أن توزیع الاختصاص بین القضاء الإداري من ناحیة والقضاء الأول -

العادي من ناحیة أخرى، وبالتالي تطبیق القانون الإداري، إنما یقوم على 

أساس التمییز بین المرافق العامة والأنشطة الإداریة الأخرى التي لا تعتبر 

داري مرافق عامة، حیث یطبق القانون الإداري، وبالتالي یختص القضاء الإ

  بالنسبة للمرافق العامة، بینما یطبق القانون الخاص بأوجه النشاط الأخرى. 

: لیس من الضروري أن یخضع كل ما یتعلق بالمرافق العامة الثاني -

 للقانون الإداري 

واختصاص القضاء الإداري، ذلك أن الإدارة قد تلجأ إلى استخدام أسالیب القانون 

الخاص وهي بصدد إدارة بعض المرافق العامة لأنها تقدر أن ذلك یحقق المصلحة العامة 

بصورة أفضل، وفي هذه الحالة یجب تطبیق قواعد القانون الخاص، كما یكون الاختصاص 

  للقضاء العادي. 

المرفق العام إلى الربط بین القانون الإداري والمرافق العامة، فالمرفق العام انتهت مدرسة 

هو أساس القانون الإداري، وهو الذي یحدد نطاق تطبیقه، كما أنه هو الذي یعتبر معیار 
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تحدید اختصاص القضاء الإداري أي أن القانون الإداري هو قانون المرافق العامة، بل إن 

  . رة بل أصبحت مجموعة من المرافق العامةالدولة لم تعد سلطة أم

  ثانیا: نقد النظریة 

یمكن إجمال أهم الانتقادات التي وجهت لمعیار المرفق العام كأساس للقانون الإداري 

  ولتحدید اختصاص القضاء الإداري فیمایلي: 

ا عدم كفایة فكرة المرفق العام وعدم شمولها كأساس لتحدید نطاق القانون الإداري، مم_ 

الإداري  أدى إلى صعوبة تحدید مضمون المرفق العام بسبب غموض هذا المعیار فالنشاط

لا یقتصر على إدارة المرافق العامة، وإنما یشمل تنظیم نشاط الأفراد الذي یتم عن طریق 

الضبط الإداري والذي لا یعتبر بالمعنى الدقیق مرفقا عاما، ولهذا فان تعریف القانون الإداري 

عبارة بأنه قانون المرافق العامة قد اغفل جانبا من النشاط الإداري هو النشاط الضبطي، وب

  أخرى فان موضوع القانون الإداري أوسع من مفهوم المرفق العام. 

ظهور المرافق العامة الاقتصادیة (المرافق التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو _ 

زراعیا أو مالیا أو عقاریا) وكذلك المرافق المهنیة، وكلها مرافق تخضع لمزیج من قواعد 

ن الخاص، فهي تخضع لقواعد القانون الإداري بوصفها مرافق القانون الإداري وقواعد القانو 

عامة تتمتع ببعض سلطات القانون العام، وتخضع لقواعد القانون المدني فیما یتعلق بعمالها 

القائمین بوظائف التنفیذ، وفیما یتعلق بالعقود التي تبرمها مع الأفراد وفقا لأحكام القانون 

بعناصره الثلاثة وهي خضوع المشروع  -العامالخاص. یضاف إلى ذلك أن المرفق 

الاقتصادي أو المهني للإدارة، واستخدامه وسائل القانون العام في نشاطه، واستهدافه إشباع 

  . حاجة عامة وتحقیق المصلحة العامة

لایكفي كمعیار لتمییز المرافق الاقتصادیة والمهنیة التي لا تستخدم أسلوب القانون  -

  ستهدافها تحقیق نفع عام. العام بالرغم من ا
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بأزمة وبمما یؤكد حقیقة وصحة الانتقادات الموجهة للمرفق العام هو بروز ما یعرف 

  المرفق العام في فرنسا التي هزت بنیان هذا المعیار، وعجلت بهجره  

إلى أن فكرة المرافق العامة وان كانت ضروریة كأساس للقانون  نخلص للقولومن ثم 

الإداري، إلا أنها فكرة لیست كافیة وحدها كمعیار للقانون الإداري وكأساس لتحدید 

  اختصاص القضاء الإداري. 

  كأساس لتطبیق القانون الاداريالثاني: معیار السلطة  المحور

هذه المدرسة الّتي أطلق علیها  رائد (Maurice Hauriou) عتبر موریس هوریوی

بمدرسة السلطة العامة أو مدرسة تولوز وتبعه في هذه الفكرة بعض الفقهاء یأتي على رأسهم 

  .الفقیه برتلمي

  أولا: مضمون المعیار

ولقد اتسم هذا  ) تطورا كبیرا،19تطور القانون الإداري الفرنسي منذ القرن التاسع عشر (

القرن بتدخل الدولة أو الإدارة المحدود، وترك معظم مجالات للنشاط الفردي الذي یخضع 

  لرقابة الدولة إعمالا لسلطاتها في الضبط الإداري. 

ومن ناحیة أخرى كان ینظر للدولة عند ممارستها لنشاطها الإداري على أنها سلطة 

   .تملكه من امتیازات السلطة العامةالأمر والنهي في مواجهة الأفراد بحكم ما 

ومن ثم فقد ظهرت فكرة السلطة العامة كأساس للقانون الإداري ومعیار لتحدید 

اختصاص القضاء الإداري، وظلت هي الفكرة والمعیار الغالب والمسیطر حتى نهایة 

  تقریبا. 19القرن
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  ثانیا: نقد المعیار 

نظرتها عندما میّزت بین نوعین من أعمال لا شك أنّ مدرسة السلطة العامة أصابت في 

الإدارة هما أعمال السلطة والأعمال المدنیة. وأصابت أیضا حینما أخضعت أعمالها أحیانا 

لمبادئ وأحكام القانون الإداري وأحیانا أخرى لقواعد الخاص. ذلك أنّه لا یعقل بحال من 

القانون الإداري. فهي إذا نزلت  الأحوال أن تخضع الإدارة في كل تصرفاتها وأعمالها لأحكام

  . لنفس مستوى الأفراد فقدت امتیازاتها وخضعت لما یخضعون له من قواعد وأحكام

انتقد الفقه معیار السلطة العامة، ذلك أنه وان كان یتمیز بالبساطة والوضوح وینطوي 

على قدر كبیر من الصحة بما ینادي به من ضرورة التفرقة بین أعمال السلطة وأعمال 

ولتحدید اختصاص القضاء  الإداريالعادیة، إلا أنه لم یعد یصلح كمعیار للقانون  الإدارة

  الانتقاد في:  ل أهم أسبابإجما، ویمكن الإداري

قبیل یعتبر من  السلطة العامة وما أعمال/ صعوبة التفرقة بینما یعتبر من قبیل  1

السلطة العامة في  أن أعمالالمالیة لما بین العملین من تداخل مستمر كما  أعمال الإدارة

واهي التي والن الأوامرم ضیق جدا یقوم فقط علي مجموعة و مفه ىهذا المعیار قد تحددت عل

لا  الإداريالشدید لنطاق القانون  التضییقالعامة المتخصصة، وهذا  الهیئاتتصدرها 

السلطة  أعمالمن قبیل  الإدارةیكون تصرف  أنیتناسب مع مقتضیات الحیاة بحیث یمكن 

  نواهي.  إصدار أوامر أوالعامة دون 

بحیث لا تعتبر  ببعض تصرفات ذات الطبیعة المختلفة الإدارة/ یمكن تصور قیام 2

 الإداریةونواهي بالمعنى الحرفي مثل العقود  أوامرلا تعتبر  أنهاتصرفات عادیة تماما، كما 

/یدور القانون الإداري وجوداً وعدماً مع المرفق العام، فالمرفق العام هو أساس ومبرر 3

إلي إشباع  وجود القانون الإداري. ویقصد بالمرفق العام كل نشاط تقوم به هیئة عامة یهدف 
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حاجة تتعلق بالمصلحة العامة، فالعنصر الرئیس في تعریف المرفق هو تعلق الحاجة المراد 

  . إشباعها بالمصلحة العامة

حاجة عامة یحس بها المجموع (الشعب) ولا یستطیع النشاط  أن ما اعترفت الدوله فإذا

وتوفیرها، بان هذا النشاط یكون مرفقا عاما  إلیهاالفردي تحقیقها، وتولت هي نشاطها السعي 

الشرطة، الدفاع الوطني، السكك الحدیدیة، التمثیل الدبلوماسي،  أعمالذلك  أمثلهومن 

المصلحة العامة هو الذي یمیز المرافق  أوعنصر الحاجة العامة  إذا إنالتعلیم، الصحة. 

  . للإدارةالعامة عن المشروعات الخاصة 

  الجدیدة تبدو اقرب للواقع إلا أنها انتقدت من جوانب أهمها. رغم أن هذه النظرة

  _ صعوبة ودقة التفرقة بین أعمال الإدارة العامة وأعمال الإدارة الخاصة. 

_ التضییق من نطاق تطبیق القانون الإداري، وبالتالي تضییق اختصاص القضاء 

  الإداري. 

  _ مخالفته لاتجاهات أحكام القضاء الإداري. 

  : الجمع بین المعیارینالثالث المحور

لا أحد یستطیع أن یشكك بأن الأخذ بمعیار السلطة العامة لوحده سواء في نظرته 

التقلیدیة أو الحدیثة أو الأخذ بمعیار المرفق العام أو فكرة المصلحة العامة لوحدها من شأنه 

فان الرأي الصائب  أن یوقعنا في سهام النقد السابقة الذكر. والتي تعرض لها كل معیار لذا

  یفرض الجمع بین هذین المعیارین دون ترجیح أحدهما عن الآخر. 

  الفرع الأول: مضمون المعیار

معیار یجمع بین السلطة العامة والمرفق العام، لیشكل منهما معا معیارا واحدا یتم وفقه 

تحدید اختصاص القضاء الإداري، وبالتالي تحدید مجال أو نطاق تطبیق قواعد القانون 

  الإداري. 
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الفقیه أندریه دیلوبادیر وكذلك هوریو بضرورة تطبیق معیار مزدوج  ناديمن أجل ذلك 

من المعیارین حقه في رسم معالم ولایة واختصاص القانون الإداري. فهو یرى فأعطى لكل 

أنّ القانون الإداري لا ینطبق إلا إذا كان الأمر متعلقا بمرفق عام ویتمتع هذا المرفق 

  بامتیازات السلطة العامة في القیام بنشاطاته. 

ل إلى ترجیح المعیار وما نستطیع تأكیده الیوم أن الفقه الحدیث في فرنسا وخارجها یمی

  المزدوج لما له من ثقل على المستوى الفقهي.

في حقیقة الأمر لا ننكر أن الفقیه جورج فیدل انتقد بشدة ما ذهب إلیه الفقیه دبلویادیر و 

قائلا أن ما فعله هذا الأخیر هي محاولة یائسة من أجل ترمیم معیار المرفق العام وتؤدي 

  لتعقیدات لا حصر لها.

بأن وجود مرفق عام شرط ضروري لاعتبار المنازعة إداریة تدخل في اختصاص فالقول 

القضاء الإداري شریطة توافر جملة أخرى من المعاییر الجزئیة كل هذا یؤدي إلى سلسلة من 

القواعد ویدخلنا في تعقیدات لیس لها قرار أو نهایة. فلتطبیق هذا المعیار نقول أنّ نشاط 

یق القانون الإداري بشرط أن یكون مرفقا إداریا لا تجاریا ولا المرفق العام ضروري لتطب

 صناعیا. 

وبرغم اتجاه الرأي الغالب في الفقه نحو الأخذ بالمعیار  الحدیث للقانون الإداري( المعیار 

  المختلط) فان الرأي قد اختلف بین أنصار هذا الاتجاه: 

رة المرفق ذهب البعض منهم إلى تغلیب فكرة السلطة العامة على فك -

العام فاعتبروا فكرة السلطة العامة هي الأساس وفكرة المرفق العام تكون 

 مكملة لها. 

وذهب البعض الأخر إلى اعتبار فكرة المرفق العام هي الأساس وفكرة  -

 السلطة العامة مكملة لها. 
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ولئن كان التطور في فرنسا قد انتهى إلى تحدید اختصاص القضاء الإداري وفقا لمعیار 

عام یتم بمقتضاه تحدید المنازعات التي یختص بها القضاء الإداري، فان ذلك لا یعني أنه 

القاعدة الوحیدة لتحدید هذا الاختصاص، إذ توجد بعض الاستثناءات التي یتم بمقتضاها 

  تحدید جهة القضاء المختصة بغض النظر عن اتفاق ذلك مع المعیار العام من عدمه. 

ن جهود الفقه متواصلة في فرنسا ومصر والجزائر وفي كل الدول ومن المفید التذكیر أ

خاصة تلك التي أقرت نظام ازدواجیة القضاء وهذا بغرض تحدید معیار دقیق لتحدید ولایة 

وحدود القانون الإداري. ولیس الأمر على قدر من السهولة والیسر خاصة أمام اتساع مجال 

اع حاجات الأفراد من جهة وأمام رغبتها في تدخل الدولة لتلبیة الخدمات العامة وإشب

خصخصة بعض المشروعات العامة من جهة أخرى. ومن المؤكد أنه سیقع على عاتق الفقه 

الإداري المهمة الثقیلة في إقرار معیار واضح یتماشى مع حركیة النصوص والتطور 

  الاجتماعي دون أن ننسى أیضا جهود القضاء الإداري. 

  ري في الجزائرنطاق القانون الإدا

في هذه الجزئیة سنبین ابرز الامثلة التطبیقیة لفكرة السلطة العامة في التشریع الجزائري 

  ، وذلك لتاثر هذا الاخیر بهذا المعیار لحد بعید. 

  في مجال التوظیف_  

لیست الإدارة العامة في الجزائر حرة في اختیار من تراه مناسبا لتولي وظیفة عامة، بل 

هي ملزمة إن أرادت التوظیف بإتباع جملة من الإجراءات القانونیة جاء تحدیدها واضحا 

المتعلق  1995سبتمبر  30المؤرخ في  293 -95خاصة في المرسوم التنفیذي رقم 

لامتحانات والاختبارات المهنیة في المؤسسات والإدارات بكیفیات تنظیم المسابقات وا

  العمومیة. 

و تطبیقا لهذا النص تلزم الإدارة المعنیة قبل مباشرة إجراءات التعیین بالامتثال أولا للقرار 

الصادر إمّا عن السلطة المكلّفة بالوظیفة العامة أو للقرار الوزاري المشترك بین إدارة الوظیفة 
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ر المعني والذي یبین الأسلاك والرتب المعنیة بالمسابقة أو الامتحان أو العامة والوزی

الاختبار المهني وطریقة التوظیف وطبیعة امتحان القبول وعدد الامتحانات ومدتها 

ومعاملاتها والنقاط الاقصائیة وتكوین الملف وكیفیة الإشهار. وبعد ذلك تبادر السلطة 

  مدیر الجامعة، مدیر مركز التكوین المهني...) بإصدار المكلّفة بالتعیین (رئیس البلدیة، 

  )في مجال التعاقد (الصفقات العمومیة_ 

إذا كانت إرادة الإدارة مقیّدة في مجال التوظیف تكریسا وتطبیقا لمبدأ المساواة في 

الالتحاق بالوظائف العامة المكفول دستوریا فإنّ إرادتها أیضا لیست حرة في اختیار المتعاقد 

جویلیة  24المؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي  20ها. بل هي ملزمة طبقا للمادة مع

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة بإبرام صفقات الأشغال والتورید والخدمات 2002

والدراسات تبعا لطریقة المناقصة بما یفرض اللجوء للإشهار عن طریق الصحافة بغرض 

  الحصول على تعهدات وعروض من جانب المعنیین. 

  في مجال نظام الأموال: _

إذا كان یجوز قانونا للفرد التصرف في أمواله من عقارات ومنقولات بكل أشكال 

بة أو الوصیة وغیرها. ولم یفرض المشرّع علیه التصرف المقرّرة قانونا سواء بالبیع أو اله

قیودا موضوعیة، بشأن حریة التصرّف في ممتلكاته وأخضعه فقط لقیود وضوابط إجرائیة 

الهدف منها تحقیق سلامة التصرف. فإنّه خلاف ذلك فرض قیدا على الإدارة ولم یجز لها 

  .التصرف في الملك العام الذي تستخدمه في تحقیق نشاطها

 




